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أولا -  مقدمة 
طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، بموجب القـرار  - ١
٦/٥٥ المــؤرخ ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، المعنــــون 
�إاء التدابير الاقتصادية القسرية كوسـيلة للإكـراه السياسـي 
والاقتصـادي�، إعـداد تقريـــر عــن تنفيــذ القــرار وتقديمــه إلى 

الجمعية العامة للنظر فيه في دورا السابعة والخمسين. 
وعمـلا بـالطلب المذكـور، وبموجـب مذكـــرة شــفوية  - ٢
مؤرخة ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢، دعا الأمين العام الحكومات 
إلى موافاته بأية معلومات قد ترغب في المسـاهمة ـا في إعـداد 

التقرير. 
ويستنسخ التقرير الردود الواردة من الحكومات حــتى  - ٣
٢٨ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٢. وســـيجري استنســـاخ الـــردود 

الأخرى في إضافات له. 
 

 ثانيا -  الردود الواردة من الحكومات 
الأرجنتين 

[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢] 
أصـدرت حكومـة جمهوريـة الأرجنتـــين في ٥ أيلــول/  - ١
ســبتمبر ١٩٩٧ القــانون رقــم ٢٤-٨٧١، الــذي أصبحــــت 
بموجبـه القوانـين الأجنبيـة الـتي ترمـي، بصـورة مباشـرة أو غــير 
مباشرة، إلى تقييد أو منع الممارسة الحرة للتجــارة وتنقـل رأس 
المــال أو الأصــول أو الأشــخاص علــى حســــاب أي بلـــد أو 
مجموعة من البلدان، غير قابلة للتطبيق أو قــادرة علـى إحـداث 

آثار قانونية من أي نوع في أراضي الأرجنتين. 
وتنص المادة ١ من القانون على أن القوانـين الأجنبيـة  - ٢
الـتي تسـعى إلى إحـداث آثـــار قانونيــة خــارج نطــاق الحــدود 
الإقليميــة، عـــن طريـــق فـــرض حصـــار اقتصـــادي أو تقييـــد 
للاستثمارات في بلد معين، دف تغيير حكومة أحـد البلـدان 

أو التأثـير علـى حقـه في تقريـر المصـير، تكـون أيضـا غـير قابلــة 
للتطبيق بصفة مطلقة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية. 

ـــين بالموافقــة، عنــد  ولذلـك يتمشـى تصويـت الأرجنت - ٣
اعتماد الجمعية العامة للقـرار ٦/٥٥، مـع موقفـها بشـأن إـاء 

هذه التدابير. 
 

إكوادور 
[الأصل: بالإسبانية] 
[١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
تــود إكــوادور، كمــا حــدث في مناســبات ســــابقة، 
إعـادة التـأكيد علـى أـا لم تصـــدر ولــن تصــدر مســتقبلا أي 
قوانــين تنتــهك حريــة التجــارة الدوليــــة، أو تتضمـــن تدابـــير 
اقتصادية قسرية كوسـيلة للإكـراه السياسـي والاقتصـادي، أو 
تنتــهك مبــدأ عــدم التدخــــل في الشـــؤون الداخليـــة للبلـــدان 
الأخرى. ولأن هذه القواعد ترد في دستور إكوادور فإن كــل 
مـا يتخـذه البلـد مـن إجـراءات في اـــال القــانوني والسياســي 

والاقتصادي يسترشد ا على الصعيدين المحلي والدولي. 
 

الجماهيرية العربية الليبية 
[الأصل: بالعربية] 
[٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
ـــة مــن جديــد إدانتــها  تؤكـد الجماهيريـة العربيـة الليبي - ١
ورفضها الشديد لأيـة تدابـير مـن شـأا حرمـان أيـة دولـة مـن 
ممارسة حقوقها السياسية الكاملة في اختيار أنظمتها السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية، لأن هذا يعتبر خرقا صريحا لإعلان 
مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين 
ـــة في ٢٤ تشــرين الأول/  الـدول الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العام

أكتوبر ١٩٧٠. 
وقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكثر مـن  - ٢
مناسـبة عمـا يسـاورها مـن قلـــق، إزاء قيــام دول معينــة بســن 
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قوانين يتجاوز نطاق تطبيقها الحـدود الإقليميـة لتلـك الـدول، 
وتمـــس آثارهـــا ســـيادة دول أخـــرى، ومصـــــالح شــــركات، 
وأشخاص تابعين لها. ومجمل الوثائق والقرارات التي اعتمدـا 
الجمعيـة العامـة في هـذا الشـأن تؤكـد علـى أن سـن مثـل تلــك 
القوانـين يقـوض المبـادئ السـارية لميثـاق الأمـم المتحـدة، ويعــد 
خرقـا فاضحـا لقواعـد القـانون الـدولي، ويلحـق أضـرارا بالغـــة 
باقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حـد سـواء، ويعرقـل 

جهود اتمع الدولي في التعاون البناء وتبادل المنافع. 
كما أكدت الجمعية العامة أن سن مثل هذه القوانـين  - ٣
يعتبر تدخلا في الشؤون الداخليــة للـدول، وانتـهاكا لسـيادا، 
ويتعارض مع المواثيق الدولية كإعلان عـدم جـواز التدخـل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول، وحمايـة اسـتقلالها وسـيادا، الــذي 
ـــة العامــة في القــرار ٢١٣١ (د-٢٠) المــؤرخ  اعتمدتـه الجمعي
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٥ وكذلك مع ميثاق حقـوق 
ـــة العامــة في  الـدول وواجباـا الاقتصاديـة الـذي أعلنتـه الجمعي
القــرار ٣٢٨١ (د-٢٩) المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٧٤. فقد نص هذان الصكان علـى أنـه لا يحـق لأي دولـة 
أن تســتخدم أو تشــجع علــى اســتخدام تدابــير اقتصاديــــة أو 
ـــى دول أخــرى بقصــد  سياسـية أو أي نـوع آخـر للضغـط عل

إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية. 
وعـبرت الجمعيـة العامـــة بوضــوح، باعتمادهــا لتلــك  - ٤
القرارات والإعلانات، عن مدى رفض أعضاء الأمـم المتحـدة 
للإجـراءات القسـرية وشـــدة معارضتــهم لاســتخدامها كــأداة 
للضغـط علـى الـدول الأخـرى ـــدف إرغامــها علــى القبــول 
بسياســـات لا تســـتقيم مـــع أوضاعـــها أو تتفـــق وقناعاـــــا، 
وبلورت موقفا دوليا وهو ضرورة وضع حد لهذه الممارسـات 
التي اتخذا دول معينـة منـهجا لسياسـتها الخارجيـة ومارسـتها 

سلوكا في تعاملها مع الآخرين. 
وكـان علـى الـدول المعنيـة أن تنصـاع وتحـــترم الإرادة  - ٥
الدوليـة الـتي عـبرت عنـها مـن خـــلال القــرارات والإعلانــات 
والوثائق التي اعتمدت علـى مسـتويات مختلفـة داخـل منظومـة 
الأمم المتحدة وخارجها. ولكن ما اتخذ من تدابير وإجـراءات 
وممارسـات برهـن عـن واقـع مختلـف تمامـا. فالولايـات المتحــدة 

الأمريكية، وهي الدولة الأكثر لجوءا إلى هذه الممارسـات، إن 
ـــــالب الدوليــــة،  لم تكـــن الوحيـــدة في العـــالم، تجـــاهلت المط
ـــس  واســتمرت في سياســة الحظــر والمقاطعــة: حيــث قــام مجل
الشـيوخ، في منتصـف عـام ١٩٩٦، بسـن قـانون جديـد سمـــاه 
قــانون �دامــاتو-كينــدي�، فــرض بمقتضــاه عقوبــات علــى 
الشركات والأشخاص التابعين لدول أخـرى إذا مـا اسـتثمروا 
ـــادة مواردهــا  أمـوالا في ليبيـا مـن شـأا تعزيـز قدرـا علـى زي

النفطية. 
وكما كان متوقعا فقد قوبل سن هذا القـانون بموجـة  - ٦
واسـعة مـن القلـق والاسـتنكار. وتمثـــل ذلــك بمــا عــبرت عنــه 
الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٦/٥٥ المـــؤرخ ٢٦ تشــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٢، من قلقها البالغ من الأثـر السـلبي للإجـراءات 
ــة  الاقتصاديـة القسـرية الانفراديـة الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليمي
ودعـت إلى إلغـاء تلـك القوانـين الانفراديـة. كمـا دعـت كافــة 
الدول إلى عدم الاعتراف بمـا تفرضـه دولـة مـن جـانب واحـد 
مــن تدابــير اقتصاديــة قســرية أو تشــريعات تتجــاوز حــــدود 

إقليمها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، عـبرت منظمـات دوليـــة أخــرى  - ٧
عــن رفضــها للتدابــير القســرية، فقــد أعلنــت منظمــة المؤتمـــر 
الإسلامي، وجامعة الدول العربيـة، ومجموعـة الــ ٧٧ والصـين 
عـن رفضـها لتلـك التدابـير. وطـالب مؤتمـر قمـــة رؤســاء دول 
منظمـة الوحـدة الأفريقيـة بالإـاء الفـوري لتلـك الإجــراءات. 
ــــدم الانحيـــاز علـــى  كمــا أدانــت اجتماعــات دول حركــة ع
مستوى القمة والمؤتمرات الوزارية هذه التشريعات، واستمرار 
بعض الدول في تنفيذها من جانب واحد، والاتجاه الرامي إلى 
تشـديدها؛ وأكـــدت علــى أن تدابــير مثــل قــانون �دامــاتو-
كينــدي� يشــكل انتــهاكا للقــانون الـــدولي وميثـــاق الأمـــم 
المتحدة، ودعت اتمع الدولي لاتخاذ إجراء فعال لوقـف هـذا 

الاتجاه. 
ولقـــد كـــان علـــى الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  - ٨
ـــدول واموعــات الإقليميــة  الاسـتجابة لقـرارات ونـداءات ال
والجمعية العامة التي أكدت بموجب قرارها ٦/٥٥ على قلقها 
البالغ من الأثر السلبي للإجراءات القسرية نظـرا لمـا تخلفـه مـن 
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عراقيل أمام حركـة التجـارة الدوليـة علـى المسـتويين الإقليمـي 
والدولي، ودعت من جديد إلى إلغـاء القوانـين الانفراديـة الـتي 
تتجاوز الحدود الإقليميـة، وتفـرض عقوبـات علـى الشـركات 
والأشـخاص التـابعين لـدول أخـرى. ولكـن مـا حـدث هــو أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تصرفـت علـى نحـو مخـالف لذلـك 
تماما. ولم يقتصر الأمر على تجاهل موقـف الـدول والمنظمـات 
الدوليــة والإقليميــة الــتي دعــــت إلى إلغـــاء التدابـــير القســـرية 
الاقتصادية التي نص عليها قانون دامـاتو-كينـدي، بـل تمـادت 
الإدارة الأمريكية في تطبيق تلك الإجراءات. وتجسد ذلـك في 
الرسـالة الـتي قـام الرئيـس الأمريكـي بتـاريخ ٣ كـانون الثـــاني/ 
ـــك  ينـاير ٢٠٠٠، بتوجيهـها إلى رئيـس مجلـس النـواب، وكذل
إلى رئيـس مجلـس الشـيوخ، يخطرهمـا بمقتضـــاه بتمديــد الحظــر 
المفـروض علـى ليبيـا، بمقتضـى إعـلان حالـة الطـوارئ الصـــادر 
ــــة في ٧ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٨٦،  عــن الإدارة الأمريكي
وذلك إلى ما بعد ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. ومن أبرز مـا 
يوضح بجلاء مدى استخفاف الإدارة الأمريكية بإرادة اتمـع 
ـــات الدوليــة التابعــة  الـدولي القـرار الـذي أصدرتـه لجنـة العلاق
لـس النـواب الأمريكـي بتـاريخ ٢٢ حزيـران/يونيــه ٢٠٠٢، 
والذي نص على تمديـد العمـل بقـانون دامـاتو – كينـدي لمـدة 

خمس سنوات أخرى. 
ولقد ادعت الولايات المتحدة الأمريكيـة بـأن إصـدار  - ٩
ـــانون  القــانون رقــم (H.R.3107) والمعــروف إعلاميــا باســم ق
�دامـاتو-كينـدي� جـاء نتيجـة لعـــدم امتثــال ليبيــا لقــرارات 
ــــــن ٧٣١ (١٩٩٢) و ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣  مجلـــــس الأم
(١٩٩٣)، ولوقف الجهود التي تقوم ا لحيازة أسلحة الدمـار 
ـــا للحــد مــن  الشـامل، ولإبقـاء الضغـوط الاقتصاديـة علـى ليبي

قدرا على دعم الإرهاب الدولي. 
والواقع أنه ليـس هنـاك ذرة مـن الحقيقـة فيمـا تتخـذه  - ١٠
الإدارة الأمريكيــة مــن مــبررات لاســتمرار فــــرض إجراءاـــا 
القسـرية علـى ليبيـا. فقـد اسـتجابت الجماهيريـة العربيـة الليبيــة 
بالكامل لمطالب قـرارات مجلـس الأمـن وهـو مـا أكـده الأمـين 
العـام للأمـم المتحـدة في تقريـره المقـدم إلى مجلـس الأمـن عمــلا 
بالفقرة ١٦ من القرار ٨٨٣ (١٩٩٣) والفقــرة ٨ مـن القـرار 

١١٩٢ (١٩٩٨) (S/1999/726). واعــــترفت الــــدول ـــــذه 
الاســتجابة ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خـــلال منظماـــا 
الدوليـة والإقليميـة، مثـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـــة، ومنظمــة 
المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وحركة بلـدان عـدم 

الانحياز.  
أمـا التعلـل بـــأن هــدف قــانون دامــاتو-كينــدي هــو  - ١١
حرمان الجماهيرية العربية الليبية مـن مصـدر قـد تسـتخدمه في 
دعـم الإرهـاب فـهو ادعـاء بـاطل تمامـا ومـردود عليـــه بالأدلــة 
والحقــائق. فليبيــا عــلاوة علــى أــا أدانـــت مـــرارا وتكـــرارا 
ـــهي  الإرهـاب الـدولي بكافـة أشـكاله ومـهما كـان مصـدره، ف
طــرف في معظــم الاتفاقيــات الدوليــة بشــــأن القضـــاء علـــى 

الإرهاب الدولي. 
وحرص الجماهيرية العربيـة الليبيـة للقضـاء علـى هـذه  - ١٢
الظاهرة هو الذي دفعـها للدعـوة، في عـام ١٩٩٢، إلى طلـب 
ـــة العامــة للأمــم المتحــدة لوضــع  عقـد دورة اسـتثنائية للجمعي
السـبل والنـهج الكفيلـة للقضـاء علـى الإرهـاب، بمـــا في ذلــك 

إرهاب الدولة الذي كان الشعب الليبي أحد ضحاياه. 
وإذا كان خيال الولايات المتحدة الأمريكية قد صـور  - ١٣
لها أن هناك جهودا ليبية لتصنيع أسـلحة الدمـار الشـامل وأـا 
تريد بقانون داماتو-كيندي اعتراض هذه الجهود حرصا منها 
على عدم انتشار هذه الأسلحة، فـإن الأمـر يسـتوجب تذكـير 
الولايات المتحدة بأن ليبيا طرف في أغلب الاتفاقيات الدوليـة 
المبرمـة في مجـال نـزع الســـلاح، وعلــى رأســها معــاهدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك فإن السؤال المطروح هـو: 
مـن هـي الدولـة الـتي تكـدس الأسـلحة النوويـة؟ أليســـت هــي 
الولايـات المتحـدة الـتي تمتلـك أكـبر مخـزون مـن هــذا الســلاح 

وتسعى إلى تطوير فعاليته؟ 
ومن المغالطات الـتي وردت في حيثيـات القـانون هـي  - ١٤
أن السـلوك الليـبي يشـكل ديـــدا للأمــن القومــي الأمريكــي. 
ولا شك أن اتمع الدولي يدرك مدى زيف هذا الادعاء. إذ 
كيف لليبيا الصغـيرة في عـدد سـكاا والقليلـة في مواردهـا أن 
ـــات  تشـكل خطـرا علـى أمـن أي كـان، مـا بـالك بـأمن الولاي
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المتحدة التي تبعد عن الجماهيرية العربية الليبية آلاف الأميـال. 
ــام ١٩٦٩  والحقيقـة هـي أن ليبيـا الـتي حققـت بقيـام الثـورة ع
ــــأن أجلـــت القواعـــد العســـكرية  اســتقلالها الكــامل والتــام ب
الأجنبية عن تراا وحققت حرية قراراا ومواقفها وسيطرت 
على ثرواا، هي التي تعرضت منذ ذلك التاريخ إلى ديــدات 

وممارسات قسرية أمريكية تمثلت في عدة وجوه منها: 
ـــة  في عــام ١٩٨١ قــامت الحكومــة الأمريكي (أ)
بغلـق المكتـب الشـعبي الليـــبي في واشــنطن العاصمــة وفرضــت 
قيودا على تحـرك أعضـاء البعثـة الليبيـة لـدى الأمـم المتحـدة في 
نيويورك، كما ألغت الحكومـة الأمريكيـة آنـذاك إقامـة الطلبـة 
الليبيين الدارسين في الولايات المتحدة، وفرضت حظرا شاملا 
ـــدات  علــى الصــادرات الأمريكيــة إلى ليبيــا، بمــا في ذلــك مع
الري. وكذلك أوقفت تنفيذ أي مشروع يقـام في الجماهيريـة 
تســاهم فيــه الشــركات في الولايــات المتحــدة أو تشــــارك في 

تنفيذه؛ 
ــة  في عـام ١٩٨٢، أصـدرت الإدارة الأمريكي (ب)
قـرارا منعـت بموجبـه بيـع الطـائرات المدنيـة الأمريكيـة إلى ليبيــا 
والطائرات الأخرى التي تدخل التقنية الأمريكية في صناعتـها. 
كما منعت اعتبارا من عام ١٩٨٦ تصدير أية بضائع أو تقنية 
أمريكية إلى الجماهيرية العربية الليبيـة بمـا في ذلـك قطـع الغيـار 
اللازمة لضمان سـلامة الطـيران المـدني والملاحـة الجويـة، كمـا 
فرضت حظرا على النقل الجوي بــين الولايـات المتحـدة وليبيـا 
وعلى بيع تذاكر السفر الـتي تكـون الجماهيريـة أحـد نقاطـها. 
كما أصدر الرئيس الأمريكي في نفس العام أمـرا تنفيذيـا جمـد 
بمقتضاه كافة الأصول والممتلكات الليبية في الولايات المتحدة 
بمـا في ذلـك ممتلكـات وأصـول الهيئـات والمؤسســـات الرسميــة، 
وتجميـــد الموجـــودات تحـــت حيـــازة أو إشـــــراف أشــــخاص 
أمريكيـين أو بالمصـــارف الأمريكيـة خـارج الولايـات المتحــدة 

مما ترتب عليه تجميد مبلغ يزيد عن البليون دولار أمريكي؛ 
ــة  رعايـة الحكومـة الأمريكيـة لحمـلات إعلامي (ج)
ـــة الليبيــة  اسـتهدفت التشـويش علـى مواقـف الجماهيريـة العربي
وتشويه صورا أمام دول العـالم. وقيـام الأسـاطيل الأمريكيـة 
المتواجـدة في البحـر الأبيـض المتوسـط باسـتفزازات ومنــاورات 

ـــا  أمـام الشـواطئ الليبيـة وصلـت ذروـا في عـام ١٩٨٦ عندم
شنت الولايات المتحدة حملات عسكرية بحرية وجويـة داخـل 
الميـــاه الداخليـــة وعلـــى المـــدن الرئيســـية، خاصـــة طرابلــــس 
وبنغــازي، حيــث ســقط عشــرات الشــهداء وأضعافــهم مـــن 

الجرحى فضلا عن الدمار في الممتلكات. 
وأمــام هــذه الحقــائق، فإنــه ليــس هنــاك مــن تفســـير  - ١٥
لإصدار قانون �داماتو-كيندي� إلا أنه يأتي حلقة أخرى في 
سلسلة الممارسات الأمريكية ضد ليبيا. والخطورة فيه هـو أنـه 
شـدد الإجـراءات الأمريكيـة الـتي اتخـذت ضـد الشـعب الليـــبي 
منـذ مـا يقـرب مـن عقديـن كـاملين. فسـماح القـانون بفــرض 
عقوبـات علـى الأفـراد والشـركات الأجنبيـة الـتي تتعـــامل مــع 
ليبيـا في مجـــال النفــط عــزز المقاطعــة الــتي فرضتــها الولايــات 
المتحدة على هذه المادة منذ عـام ١٩٨١ حـين أصـدر الرئيـس 
ـــر  الأمريكـي في ذلـك الوقـت قـرارا رئاسـيا منـع بموجبـه تصدي
المعـدات والآلات والمـــواد وقطــع الغيــار وأيــة تقنيــة أمريكيــة 
لاسـتخدامها في اسـتخراج النفـط الليـبي وذلـك ـدف تدمـــير 
هذا القطاع بالكامل. ومن السهولة بمكـان إدراك مـدى الأثـر 
السـلبي لهـذه التدابـير علـى بلـد يعتـبر النفـط المصـــدر الرئيســي 
لدخلـه القومـــي والممــول الأساســي لخططــه في مجــال التنميــة 

الاقتصادية والاجتماعية. 
إن هــذه الأمثلــة توضــح الآثــار الناجمــة عــن تطبيـــق  - ١٦
أحكام قانون �دامــاتو-كينـدي� الـتي هـي موضـوع قـرارات 
الجمعيـــة العامـــة ٢٢/٥١ و ١٠/٥٣ و ٦/٥٥، كمـــا تبــــين 
ــــات المتحـــدة  الآثــار الأخــرى المترتبــة علــى ممارســات الولاي
الأخرى ضد الشعب الليبي والمتمثلة في منعه مـن الوصـول إلى 
ميــادين المعرفــة والتقنيــة، والاســتفادة مــن التطــور العلمــــي، 
ـــذ مشــروعاته الحيويــة،  ومصـادرة أموالـه، والحيلولـة دون تنفي
ووضــع العقبــات أمــام تعاونــــه الاقتصـــــــــادي مـــع الــــدول 
الأخرى من خلال تخويف وترهيب مواطنيها وشـركاا حـتى 
لا يستثمروا أموالهم في ليبيا. والجماهيرية العربية الليبية إذ تنبه 
مرة أخرى إلى خطـورة هـذه التدابـير، فإـا تكـرر دعوـا إلى 
اتمع الدولي، من خـلال الجمعيـة العامـة والمنظمـات الدوليـة 
الأخرى، لكي يتصدى بكل حزم لما تنوي الولايـات المتحـدة 
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تحقيقه من وراء سن قـانون �دامـاتو-كينـدي� أو أيـة تدابـير 
اقتصادية قسرية أخرى يتعدى نطاق تطبيقها الحدود الإقليمية 
أو تم إصدارها مخالفة لميثـاق الأمـم المتحـدة وغـيره مـن قواعـد 

القانون الدولي. 
ـــة دول العــالم أن  كمـا تدعـو الجماهيريـة العربيـة الليبي  ١٧
تقول بصوت واحد للدولة التي أصــدرت هـذا القـانون وتصـر 
على الاستمرار في تنفيذه بأن هذا خطـأ صـارخ يجـب إيقافـه. 
فليس لهـــذه الدولـة سـيادة تعلـو علـى سـيادة الـدول الأخـرى 
ولم يمنحــها اتمــــع الـــدولي تفويضـــا لإدارة شـــؤون العـــالم 

بمقتضى قوانينها المحلية. 
وتجـدد الجماهيريـــة العربيــة الليبيــة الدعــوة للمجتمــع  - ١٨
الدولي كي يرفض بشدة فرض القوانـين واللوائـح ذات الآثـار 
التي تتعدى الحدود الإقليمية، وكل الأشكال الأخرى للتدابـير 
الاقتصادية التعسفية، بما في ذلـك العقوبـات الأحاديـة الجـانب 
ضـد البلـدان الناميـة، وتكـرر الحاجـة الماسـة إلى إلغائـها فــورا. 
ـــوض  وتشــدد علــى أن أيــة إجــراءات مــن هــذا القبيــل لا تق
المبـادئ المكرســـة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي 
ــــا ـــدد وبشـــكل خطـــير حريـــة التجـــارة  فحســب، بــل إ
والاســـتثمار، وتناشـــــد اتمــــع الــــدولي ألا يعــــترف ــــذه 

الإجراءات وألا يطبقها. 
 

الجمهورية العربية السورية 
[الأصل: بالعربية] 
[٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
صوتــت الجمهوريــة العربيــة الســورية لصــالح القـــرار   -١
٦/٥٥، انطلاقا من موقفها المبدئي حيال بند جدول الأعمال 
ـــاء التدابــير الاقتصاديــة القســرية الانفراديــة الــتي  المعنـون �إ
تتجـــاوز الحـــــدود الإقليميــــة كوســــيلة للإكــــراه السياســــي 
والاقتصادي، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عـن بـالغ القلـق 
ـــر الســلبي للتدابــير القســرية الانفراديــة الــتي تتجــاوز  مـن الأث
الحدود الإقليمية، ودعت كل الدول إلى عدم إقـرار أو تطبيـق 
ما تفرضه دولة من جانب واحد من تدابير قسرية انفراديـة أو 

تشريعات تتجاوز إقليمها لمخالفة ذلك لمبادئ القانون الـدولي 
المعترف ا. 

وقـد كـررت الجمعيـة العامـــة، باعتمــاد هــذا القــرار،  - ٢
ـــاء هــذه القوانــين، وأكــدت مجــددا أن لجميــع  دعوـا إلى إلغ
الشعوب الحق في تقرير مصيرهـا بنفسـها، وإـا بمقتضـى هـذا 
الحـق حـرة في تقريـر مركزهـا السياســـي وفي الســعي لتحقيــق 

نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 
ــــــــاء دول  ونشــــــير في هــــــذا الصــــــدد إلى أن رؤس - ٣
وحكومات بلدان عدم الانحيـاز أعربـوا في اجتماعـهم المعقـود 
في ديربـــان بجنـــوب أفريقيـــا عـــــن وجــــوب إــــاء التدابــــير 
والتشـريعات القسـرية لكوـا تتعـارض مـــع القــانون الــدولي، 
ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، والمفاهيم والمبادئ التي تحكم 
العلاقات السلمية بين الدول، وحثوا الدول التي تطبق التدابـير 

القسرية الانفرادية بوضع حد فوري لها. 
كما نشير إلى إعلان قمة الجنوب، المعقود في هافانـا،  - ٤
الـذي أعلـن فيـه رؤسـاء دول وحكومـات الـدول الأعضــاء في 
مجموعـة الــ ٧٧ والصـين أــم يرفضــون رفضــا قاطعــا فــرض 
ــــدود وكـــل  القوانــين واللوائــح ذات الآثــار الــتي تتعــدى الح
الأشكال الأخرى للتدابير الاقتصادية القسرية. وشـددوا علـى 
أن أي إجــراءات مــن هــذا القبيــل لا تقــوض فقـــط المبـــادئ 
المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي لكنـها ـدد 
أيضا بشكل خطير حرية التجارة والاستثمار. وناشدوا لذلك 

اتمع الدولي بألا يعترف ذه الإجراءات أو يطبقها. 
 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢] 
ـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية  تتمسـك حكومـة جمهوري
بشدة بمبادئ التعـايش السـلمي واحـترام الاسـتقلال والسـيادة 
الوطنيـين والحـق في تقريـر المصـير وعـدم التدخـــل في الشــؤون 
ـــر الســلبي  الداخليـة للبلـدان الأخـرى. وتعـرب عـن قلقـها للأث
ــــة تتجـــاوز الحـــدود  بفــرض تدابــير اقتصاديــة قســرية انفرادي
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ـــاون التجــاري والمــالي والاقتصــادي علــى  الإقليميـة علـى التع
جميع المستويات. وترفض حكومة لاو الاعـتراف بـإصدار أي 
دولــة لقــانون انفــرادي يتجــاوز الحــــدود الإقليميـــة وفـــرض 
عقوبات على شركات ومواطني بلدان أخرى. وترى أن مثـل 
هــذا القــانون وهــذه التدابــير تتعــارض مــع مبــادئ وقواعــــد 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
 

مالي 
[الأصل: بالفرنسية] 
[٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
تديـن حكومـة جمهوريـة مـالي بحـزم اسـتخدام التدابــير  - ١
ـــتي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة كوســيلة  القسـرية الانفراديـة ال
للإكـراه السياسـي. ويشـكل اسـتخدام هـــذه التدابــير انتــهاكا 
صارخا لقواعد القانون الدولي وخاصة المتعلقة بحرية التجارة. 
وتعتقد حكومة مالي بأنه ينبغي للدول أن تكـف عـن  - ٢
اللجوء للتدابير القسرية الانفراديـة. ولذلـك فإـا علـى اقتنـاع 
بأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ، بصفـة عاجلـة، تدابــير 
فعالـة لإـــاء فــرض تدابــير قســرية انفراديــة تتجــاوز الحــدود 
ـــة، لا تجيزهــا الأجــهزة المختصــة  الإقليميـة علـى البلـدان النامي
بالأمم المتحدة ولا تتفق مع مبادئ القانون الدولي على النحو 
المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة، أو تتعــارض مــــع 

المبادئ الأساسية لنظام التجارة الدولية. 
وتعارض حكومة مالي اتخاذ أي بلد لتدابـير اقتصاديـة  - ٣
قسـرية انفراديـة تتجـاوز الحـدود الإقليميـــة مــن أجــل ممارســة 
ضغط يهدف إلى تغيـير حالـة سياسـية أو اقتصاديـة لا تقـع في 
إطار ولايته الإقليمية. وفي هذا الصـدد، تؤكـد مجـددا أن كـل 
دولـة لهـا الحـــق غــير القــابل للتصــرف في التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــــة، والحـــق في أن تختـــار بحريـــة النظـــام 
السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي تـراه أكـثر ملاءمــة 

لرفاهية شعبها وفقا لخططها وسياساا الوطنية. 

اليابان 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
لا تفـرض حكومـــــة اليابــــــان أي تدابيــــر اقتصاديـــة  - ١
مما يشير إليه قرار الجمعية العامة ٦/٥٥، وهـي لا تخضـع لمثـل 

هذه التدابير. 
ويتمثـــل موقـــــف حكومــــة اليابــــان في أن التدابــــير  - ٢
الاقتصادية الانفرادية التي تتخــذ نتيجـة لتطبيـق القوانـين المحليـة 
خــارج نطــاق الحــدود الإقليميــة أمــر يتعــارض مــع القـــانون 
الـدولي، وهـو بالتـالي غـير مقبـول. واسـتنادا إلى هـذا الموقــف، 

صوتت تأييدا للقرار المشار إليه أعلاه. 
 


